المذكور با لكلية فطلب تغيير جزيياته وابطال ما اضربنا استعماله
قاول ما نطلبه هو ان يكون للخصمين الخيار للحاكم الذى
يفصل نا زلتها فاضبا كان اوجوجا هاذا ان اتففا وان اختلفا
فالقول للطالب وبذلك تكون الحرية التامة للناس وهاذا
النترخبص مواففا لا صول الشريعة اذ لا يخفى الرضى من الخصمين
بحكم اي حاكم كان وتفويط الا مرله لا تعارض الشريعة ثانيا
ن النوارل التى قدرا لمال فيها من الخمسة فرنكية الي
الخمسماية يبقى فصلها على يدا لقضاة لتنقيص المصروف على
الخصماء وتسهيل الا نفصال بينهم لا سميا النوازل التى يجب
الحكم فيها على الفور كا لخصايم الوافعة في الا سواق بين
الخصماء الذين يقد مون عليها من النواحى البعيدة ويتفر قون بيوممم
ثالثا ان الخصايم المتعلفة با لمسايل الفلاحيه ينبغى ايضا فصلها
اذا لحكم فيها في الغالب بحسب العرف الذى يختله
با ختلاف عوايد السكان واحوال الاوطان الجزايرية فالمناسب
ان تفاس على ماهوجار به العمل عند الفرانسويين في مجلسر
البرودوم الخارجة احكامها من الفواعد الشرعية لانه كلا مها لقلة عدد
ون مجلس حمكهم مرة في الا سبوح مع مالهم من كثرة
الشواغل فصار الجل من الناس يترك انشاء الخصم ويسلمون
حقوقهم من الملل ولا سيما في النوازل التى تستد عهى
الحكم على الفور مثل ما يفع في الا سواق وذلك فرار
التطوبل والمصاريف اذ في الغالب نوازل المسلمين لا بال لها
ولوا ستعمل الا حصاء لعدد ماوفع في هاته المدة من الا حكام
على بيد حكام الصلىح وقبل مع عدد الا حكام التى كانت افع
في مدة مثلها على يد الفضات في نوازل المسلمين لبان به ان الامورقد
اهملت من ملل الناس حتى فل اعتناءوهم بمطالبة حقوفهم الثالث
امر المصاريف الشرعية التى اضرت بالناس حيث ان خصا
يمهم كثيرة وجلها في الا مور التافهة بل وكانت تفصل على ايدى
الفضاة من غير مصروف اصلا وكان من الصواب ان ت